
  "حمایة الأملاك الوطنیة"

ذلك بتوفیر  والوطنیة،  الأملاكالوسائل التي تهدف إلى حمایة  یقصد بالحمایة مجموعة التدابیر، و    

 فالأملاك ،للحمایة من كل اعتداء أو تعرض من طرف الغیر سواء كانوا أفراد أو إدارة اللازمةالضمانات 

الكبرى التي تحتلها باعتبارها ركیزة الدولة في قیامها  للأهمیةالوطنیة تخضع لحمایة خاصة، نظرا 

   .بوظائفها

  :الحمایة المدنیة -أولا

یجوز  لا": ما یلي فیها جاءالتي  وه من 157المادة  و هي الحمایة التي اقرها القانون المدني بموجب

  ..."مولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادرف في أموال الدالتص

، خاصة یتم تحیینها مع التعدیلات و التغیرات التي طرأت على نظام الأملاك الوطنیة هذه المادة لم أنإلا 

الوطنیة الساري المفعول على  الأملاكقانون  أكدو مع ذلك فقد ، الأملاك الوطنیةتلك المتعلقة بازدواجیة 

   :ها ما یليجاء فی ، و التيمنه 4لمادة ا نص بموجبالوطنیة  للأملاكهذه الحمایة المدنیة المقررة 

  ".....للحجز لا للتقادم ولا  وفیها للتصرف الوطنیة العمومیة غیر قابلة  الأملاك"

تستمد القواعد العامة لحمایة  و.......": یلي، و التي جاء فیها ما منه 66في نص المادة  و كذلك 

  :الوطنیة العمومیة مما یأتي الأملاك

  ."....عدم قابلیة الحجز التقادم وعدم قابلیة  مبادئ عدم قابلیة التصرف، و 

  :و سنتطرق لكل مبدأ من هذه المبادئ فیما یلي

  :الوطنیة العمومیة الأملاكالتصرف في  قابلیةعدم  مبدأ- 1

الوطنیة العمومیة خصها المشرع بحمایة غیر مألوفة في قواعد القانون الخاص، و  الأملاك لأهمیةنظرا 

 ، حیثالوطنیة الخاصة  الأملاك من هذه الحمایةو استثنى ، فیها المتمثلة في قاعدة عدم جواز التصرف

من قانون الأملاك الوطنیة المعدل  4و هذا ما یتجلى من نص المادة التصرف فیها طبقا للقانون،  أجاز

  .و المتمم



ك بمجرد اكتساب المللأملاك الوطنیة العمومیة ا هذه الحمایة المتمثلة في منع التصرف فيو یتم تفعیل  

نقل ملكیة هذه الأملاك الوطنیة بالتالي یمنع  لصفة العمومیة عن طریق التخصیص للمنفعة العامة، و

  . أو بمقابل مجانبالسواء  العمومیة

یحق  مطلقا و بطلانا باطلافإن تصرفها یكون  ،الوطنیة العمومیة الأملاك هذه في الإدارةإذا تصرفت و 

یترتب على الحكم ي، و أي قاعدة من قواعد القانون المدنیجوز للمشتري أن یحتج ب لا لها استرداده، و

ینتقل الملك إلى ذمة  لاعلیه، ف، إرجاع الحال إلى ما كانت الإدارةالتصرفات التي قامت بها  ببطلان

 انیةإمكالمتصرف إلیه، أما إذا تم التسلیم فیجب على المشتري رده مع استرجاع الثمن الذي دفعه، مع 

  .التي لحقته الأضرارحصوله على تعویض عن 

  :الوطنیة الأملاكتقادم  عدم قابلیة مبدأ - 2

الید  عند على وضیستیمكنه أن  لاك الوطنیة، فلاملأع شخص یده على عقار تابع لإذا وضأي انه  

 كانت مدة الحیازة وترده مهما لهذا التعدي ، لها أن تس الإدارةلو أقام مباني علیه، فإذا تفطنت  و كتسابهلا

دأ ن هذا المبلاأن یحتج بذلك أمام القضاء  الأخیریمكن لهذا  لان النیة، و حسلو كان الحائز  حتى و

الحیازة في " بقاعدة  اجالاحتجیجوز له  لاا به، كم اجالاحتجیجوز لغیرها  لا، فالإدارةة لحمقرر لمص

  ."المنقول سند الملكیة

  :الوطنیة الأملاكعدم جواز الحجز على  مبدأ - 3

 عإتبابمنع ذلك ة الخواص إلى ذم الإدارةة العامة من ذم الأموالة م جواز نقل ملكیدت القاعدة عنإذا كا 

 علیهاالتنفیذ الجبري  إجراءاتبإتباع ، الإجباريبالطریق  منع ذلكاري، فمن المنطقي أن یختیلاالطریق ا

  .الإدارةن ذلك یؤدي إلى نفس النتیجة وهي خروج المال من ذمة لا

ها في اسستجد أ و، واءالخاصة على حد س بنوعیها العامة و الإدارةت لحمایة أموال قرر هذه القاعدة و 

  .من نفس القانون 66المادة  والوطنیة،  الأملاكمن قانون  4 المادة

  

  



  :الإداریةالحمایة  -ثانیا

الوطنیة سواء ضد  الأملاكتستهدف حمایة  و الإدارةالتي تلتزم بها  الإجراءاتتتمثل في مجموع  و 

  :أهمها و ،الأخرى الأشخاصأو ضد تصرفات  الإدارةتصرفات أعوان 

  :الجرد-1

 90/30من القانون  8المادة علیه نصت  و قد ،حائزها تخضع للجرد كانالوطنیة مهما  الأملاككل  

 الوطنیة في تسجیل وصفي و للأملاكیتمثل الجرد العام "  :ما یلي، و التي عرفته ك والمتممالمعدل 

یتعین .  الإقلیمیةالجماعات  هیاكلها و التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة و الأملاكتقییمي لجمیع 

التنظیمیة المعمول  القانونیة و الأحكامأنواعها حسب  اختلافالوطنیة على  للأملاكإعداد جرد عام 

   ".المسطرة لها الأهدافالحرص على استعمالها وفق  الوطنیة و الأملاكبها، هدفه ضمان حمایة 

أن تقوم بتسجیلها  الوطنیة أن تقوم بتسییرها وفق التنظیم و الأملاكیتعین على المصالح المستفیدة من  و 

  .المنصوص علیها للأحكاموفقا 

بد من معاینة الوجود الفعلي ، لجمیع لا و إنماجل الجرد التسجیل في سعملیة الجرد عند تقف  لاو 

الذي یتم وقت  وإجراء عملیة الجرد، عن طریق إجراء یسمى فحص المجرودات،  خلالالمسجلة  الأشیاء

العون المكلف عند تحویل أو مغادرة المسؤول أو  ، ثم في نهایة كل سنة، وحهإصلا عندام بالجرد أو القی

  .رذمة المسؤول المغاد لتبرئةیقوم المسؤول السلمي بالتأشیر على محضر المجرودات أو الجرد،  بالعتاد

   :الرقابة -2

هي رقابة ف، لرقابةاابعین لها مكلفین بعن طریق موظفین ت ةالإداریالمخولة للهیئات  الرقابة و هي تلك

للدولة أو للجماعات  ةالوطنیة، سواء كانت تابع الأملاكیر یالمكلفة بتس الإداریة الأجهزةملقاة على عاتق 

تتولى أجهزة الرقابة :" المتمم المعدل و 30/ 90من القانون 24حیث جاء في نص المادة  ،المحلیة

السلطة الوطنیة معا رقابة  التي یخولها إیاها القانون، و الصلاحیاتالداخلیة التي تعمل بمقتضى 

  ."غرض تخصیصها الوطنیة وفقا لطبیعتها و لأملاكهاالحسن  الاستعمال



ة، بنصها على ما الوطنی الأملاكون ناق من 134في المادة  كذلك و تجد هذه الرقابة أساسها القانوني 

تعمال اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على اسالوطنیة، في إطار  بالأملاكالمكلفة  الإدارةتتمتع ": یلي

الوطنیة العمومیة التابعة للدولة، المخصصة  الأملاكة و الوطنیة الخاص الأملاكالداخلیة في  الأملاك

  .أو غیر المخصصة

التي تشغلها المصالح  المحلاتأیضا على رقابة الظروف التي یتم فیها استعمال  الأحكامذه و تطبق ه

  ."العمومیة التابعة للدولة بأیة صفة كانت

الظروف التي تمت  ة والعقارات أو الحقوق العقاری اقتناءب عملیات ة و تراقیالوطن الأملاكتتدخل إدارة و 

التي تستهدف استئجار المصالح العمومیة  الاتفاقیاتي أو ، و عقود التراضالإیجارفیها، و كذا إبرام عقود 

 و الهیئات الإداراتو لتسهیل عملیة الرقابة، یجب على  ق،لة، و تتأكد من استعمالها المطابالتابعة للدو 

ة أو بعض مرافقها، أن تحافظ على جمیع الوثائق و العمومی الأملاكالعمومیة المكلفة بتسییر جزء من 

  .الوطنیة التي تسیرها أو تحوزها  بالأملاكدات المتعلقة السن العقود و

  :الصیانة -3

و عدم  استمراریتهاد یراعي یمن استخدامها بشكل رش لابدالوطنیة بالدور المنوط بها،  الأملاكحتى تقوم  

 الوطنیة التي تسیرها و الأملاكالمعنیة بصیانة  الإداریةتلتزم المصالح  أنتلفها و هلاكها، و یجب 

  . الأملاكعلى هذه  اللازمةالتجدیدات  و حاتلابالإصالقیام  خلالذلك من  و،الحفاظ علیها 

ا ، كممنقولاتة، العقارات و صالوطنیة العمومیة أو الخا الأملاكت لایشمل واجب الصیانة جمیع مشتم و

، و ات المحلیةللجماعة الوطنیة التابع الأملاكد إلى یمت و إنما ة فقط،دولة للعلى تلك التابعیقتصر  لا

  .من قانون الأملاك الوطنیة 67یجد أساسه القانوني في المادة 

  :الوطنیة للأملاكالحمایة الجزائیة  -ثالثا

غیر  الاعتداءهذا ان لو ك ة، حتى والوطنی الأملاكداء على تلاعا عندرع الجزائري عقوبات فرض المش 

 اءواتوقیع عقوبات علیهم، سمن خلال  ع حد للمعتدیني الجزائي بالنظر فیها لوضجسیم، و خص القاض

 الأملاكمن قانون  66ف من المادة هذا ما یستش ، و ىوص أخر على قانون العقوبات أو نص ابناء

 :الوطنیة، مما یأتي الأملاكو تستمد القواعد العامة لحمایة "  :التي تنص على ما یليو  ،الوطنیة



 ".و بمخالفات الطرق و القواعد الخاصة بالمحافظة بالأملاكالقواعد الجزائیة العامة المتعلقة بالمساس 

الوطنیة كما یحددها  بالأملاكل أنواع المساس یعاقب على ك" : منه على ما یلي 136ادة ت الما نصكم

    ".هذا القانون طبقا لقانون العقوبات

المنقولة، و ة و الوطنیة العقاری الأملاكبال تمس أفععدة نجده یجرم و بالرجوع إلى قانون العقوبات،  

الملكیة جنحة التعدي على : بعقوبة حسب خطورته و طبیعته و من بین هذه الجرائم نذكرجرم خص كل 

العامة، جنحة التخریب الواقع على الأملاك الوطنیة، الجرائم المتعلقة بالسرقة الواقعة على الأملاك، 

  .جریمة الحرق المتعلقة بالأملاك الوطنیة

  

  

  

 




